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Abstract:  Evasion crime is considered one of the significant 

economic crimes in many countries. This crime involves 

fraudulent actions aimed at achieving unfair financial gains and 

can have detrimental effects on the economy and public trust. The 

main issue addressed in this article is the examination of criminal 

policies to counter evasion crime and the analysis of how 

effective these policies are in reducing the incidence of this 

crime. The importance of this research lies in a better 

understanding of the factors influencing the commission of 

evasion crime and evaluating the efficiency of current criminal 

policies. The problem discussed in this study is the inadequacy of 

some existing criminal policies in prevention and confrontation of 

evasion crime, highlighting the need for a more precise 

knowledge of the most effective strategies to reduce this crime. 

The objectives of this research include identifying the weaknesses 

and strengths of current criminal policies, analyzing the factors 

influencing the commission of evasion crime, and proposing 

solutions to improve criminal policies in this area. The research 

method used in this dissertation is the descriptive-analytical 

approach, utilizing library sources and practical case studies for 

precise topic analysis. Among the most significant practical 
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findings of this study, the results show that criminal policies with 

stricter disciplinary penalties have a positive effect in reducing 

the occurrence of evasion crime. Additionally, increasing public 

awareness and proper education about the consequences of 

evasion crime can serve as effective preventive tools. The results 

indicate that enhancing monitoring and inspection systems can 

play a significant role in reducing evasion crime. Countries with 

stronger control systems and more advanced technology for 

tracking financial transactions have been more successful in 

identifying and addressing evasion-related offenses. The results 

also suggest that some current laws need to be reviewed and 

updated to tackle evasion crime more effectively . 
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البلدان.     :الخلاصة العديد من  الهامة في  الجرائم الاقتصادية  تُعدّ جريمة الاحتیال كواحدة من 

إلى تحقيق منافع مالیة غير عادلة ويمكن أن تترك   احتیالیة تهدف  الجريمة أعمالًا  تشمل هذه 
دراسة   هي  المقالة  هذه  في  الرئیسیة  المسألة  العامة.  والثقة  الاقتصاد  على  ضارة  تأثيرات 
من   الحد  في  السیاسات  هذه  فعالیة  مدى  وتحليل  الاحتیال  جريمة  لمواجهة  الجنائیة  السیاسات 
وقوع هذه الجريمة. تكمن أهمیة هذا البحث في فهم أفضل للعوامل المؤثرة على ارتكاب جريمة 
الاحتیال وتقيیم كفاءة السیاسات الجنائیة الحالیة. يتمثل مشكلة النقاش في هذا البحث في عدم  
كفاية بعض السیاسات الجنائیة الحالیة في الوقاية ومواجهة جريمة الاحتیال والحاجة إلى معرفة  
أكثر دقة بالاستراتیجیات الأكثر فعالیة للحد من هذه الجريمة. تشمل أهداف هذا البحث تحديد  
نقاط الضعف والقوة في السیاسات الجنائیة الحالیة، تحليل العوامل المؤثرة على ارتكاب جريمة 
الاحتیال، وتقديم حلول لتحسين السیاسات الجنائیة في هذا المجال. الطريقة البحثیة المستخدمة 

الوصفیة الطريقة  هي  الرسالة  هذه  ودراسة -في  المكتبیة  المصادر  من  تستفيد  التي  التحليلیة 
الحالات العملیة لتحليل الموضوع بدقة. من أهم النتائج العملیة لهذه الدراسة يمكن الإشارة إلى ما  
يلي: النتائج تظهر أن السیاسات الجنائیة مع العقوبات التأديبیة الأشد لها تأثير إيجابي في تقليل  
وقوع جريمة الاحتیال. وزيادة الوعي العام والتعلیم الصحیح حول عواقب جريمة الاحتیال يمكن 
أن يكون كأداة وقائیة فعالة. النتائج تشير إلى أن تعزيز أنظمة الرقابة والتفتیش يمكن أن يلعب 
وتكنولوجیا   أقوى  رقابة  أنظمة  لديها  التي  البلدان  الاحتیال.  جريمة  وقوع  تقليل  في  مهماً  دوراً 

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2024 /آب /11 : الاستلام  -
 2024 / ايلول  / 10 : القبول  -
 2024/كانون الاول/ 1: النشر المباشر  -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

 

 جريمة الاحتیال   -

 السیاسات الجنائیة  -

 الوقاية من الجريمة  -

 الرقابة والتفتیش  -

 التعاون الدولي. -
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متقدمة أكثر لتتبع المعاملات المالیة كانت أكثر نجاحاً في تحديد ومواجهة المخالفات المتعلقة 
بالاحتیال. النتائج تظهر أن بعض القوانين الحالیة تحتاج إلى مراجعة وتحديث لكي تتمكن من 

 مواجهة جريمة الاحتیال بشكل أكثر فعالیة.
 
 

 ، جامعة تكريت القانون, كلية 2023  ©

تشهد المجتمعات المعاصرة تطورًا متسارعًا في مجال التكنولوجیا والاتصالات، مما       :المقدمة  
أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم التي تتحدى المنظومة القانونیة التقليدية. ومن بين هذه  

جريمة   تبرز  المستحدثة  أمن    الاحتیال الجرائم  تهدد  التي  الخطيرة  الإجرامیة  الظواهر  كإحدى 
من الجرائم المعقدة التي    الاحتیالالمعلومات وخصوصیة الأفراد في العصر الرقمي. تعد جريمة  

تجمع بين التقنیات التكنولوجیة المتطورة والأساليب النفسیة للتلاعب بالضحايا. وتكمن خطورة هذه  
للأفراد   والمالیة  الشخصیة  المعلومات  وسرقة  الأمنیة  الأنظمة  اختراق  على  قدرتها  في  الجريمة 

 والمؤسسات على حد سواء، مما يستدعي وضع سیاسة جنائیة فعالة لمواجهتها.
، وتقيیم  الاحتیاليهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل السیاسة الجنائیة المتبعة في مواجهة جريمة  

مدى فعاليتها في ظل التحديات الراهنة. كما يسعى إلى استكشاف الثغرات القانونیة والتقنیة التي  
قد تعيق مكافحة هذه الجريمة، واقتراح الحلول المناسبة لتطوير المنظومة التشريعیة والأمنیة في  

 هذا المجال.
المجتمع في العصر   البحث من كونه يتناول موضوعًا حيويًا يمس أمن وسلامة  تنبع أهمیة هذا 
ملحة  الحاجة  الحیاة، أصبحت  مناحي  في مختلف  التكنولوجیا  على  الاعتماد  تزايد  فمع  الرقمي. 

 . الاحتیاللوضع استراتیجیات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونیة، وعلى رأسها جريمة 
والقوانين   التشريعات  استعراض  سيتم  حيث  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  البحث  هذا  سیعتمد 

، وتحليل مدى كفايتها وفعاليتها. كما سيتم دراسة حالات عملیة وتجارب  الاحتیالالمتعلقة بجريمة  
توصیات   وتقديم  المستفادة  الدروس  استخلاص  بهدف  الجريمة،  هذه  مكافحة  مجال  في  دولیة 

 لتطوير السیاسة الجنائیة في هذا المجال. 
وآثارها، بالإضافة إلى اقتراح    الاحتیالمن خلال هذه الدراسة، نسعى إلى تقديم فهم شامل لجريمة  

توصیات تستند إلى تحليل البیانات والممارسات الدولیة، بهدف تحسين السیاسات الجنائیة وتعزيز  
قدرتها على مكافحة هذه الجريمة بفعالیة. إن تحقيق العدالة الجنائیة في هذا المجال يتطلب نهجًا  
متكاملًا يشمل التشريعات الصارمة، والآلیات التنفيذية الفعالة، والتوعیة المجتمعیة، لضمان حماية  

 الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة العامة. 



109 

 

     130-106( 2024( )2) ( الجزء2) ( العدد9) ( المجلد9) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

جديدة تساعد   ةيختامًا، نأمل أن يساهم هذا البحث في إثراء المكتبة القانونیة العربیة، وأن يقدم رؤ 
في   الأمنیة  التحديات  لمواجهة  الفعالة  الجنائیة  السیاسات  تطوير  في  القرار  وصناع  المشرعين 

 وتداعیاتها الخطيرة.  الاحتیال العصر الرقمي، وحماية المجتمع من مخاطر جريمة 
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 ات یو الکل میالمفاه المبحث الاول:

 ة یالجنائ اسةیمفهوم السالمطلب الاول: 
 معنى لغوي " السیاسة ":الفرع الاول: 

تأتي من الفعل "ساس" وتعني في اللغة العربیة القیام على الشيء بما يصلحه. وفي لسان العرب   
لابن منظور: "السیاسة: القیام على الشيء بما يصلحه". السیاسة تعني الإدارة والتدبير والحكمة 
في قیادة الأمور. يُقال "ساس الأمر" أي دبره وأحسن إدارته. والسیاسة تُعنى بتنظیم شؤون الناس  

الشؤون تتعلق بالدولة أو بالمجتمع أو بالأفراد. ) ابن منظور،  ورعاية مصالحهم، سواء كانت هذه  
 ( 108، الجزء السادس،  2000

 معنى لغوي "الجنائیة" الفرع الثانی: 
الإنسان مما يوجب علیه   يفعله  والجرم وما  الذنب  تعني  اللغة  "جناية" وهي في  كلمة  مشتقة من 
العقاب أو القصاص في الدنیا والآخرة. جاء في المعجم الوسیط: "الجناية: الذنب والجرم وما يفعله  
الإنسان مما يوجب علیه العقاب أو القصاص في الدنیا والآخرة" تُستخدم الجنائیة للإشارة إلى كل 
ما يتعلق بالجرائم والعقوبات المترتبة عليها، وتشمل الجوانب القانونیة والقضائیة المرتبطة بالأفعال  

أو الجريمة، ويشمل القوانين والإجراءات الخاصة بالتعامل  : ما يتعلق بالجناية  ةیالمجرّمة. "الجنائ
 (. 140،  2011المعجم الوسیط،  مع الجرائم.")

الاصطلاحي لمصطلح "السیاسة الجنائیة" في الفقه القانوني والجنائي: "فن وعلم الاختیار    المعنى
الواعي للوسائل الفعالة في مكافحة الإجرام، وتنسیقها وتطبیقها في نطاق النظام القانوني للدولة،  

 (. 41 ، 1963 ) الفاضل،بغیة تحقيق الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة"
تدبير وإصلاح    وبالجمع الجنائیة" هو:  "السیاسة  لـ  اللغوي  المعنى  إن  القول  يمكن  المعنيين،  بين 

 الأمور المتعلقة بالجرائم والعقوبات بما يحقق المصلحة العامة. 
 الاحتیال مةیمفهوم جر المطلب الثانی: 

" تُشير في الاصطلاح القانوني إلى الأفعال الاحتیالیة التي يقوم بها شخص أو  الاحتیال"جريمة  
بطرق غير مشروعة، من خلال  مادية  أو  مالیة  تحقيق مكاسب  بهدف  الأشخاص  مجموعة من 
عملیات   الجرائم  هذه  تشمل  القانونیة.  الثغرات  استغلال  أو  بالحقائق  والتلاعب  والتحايل  الخداع 

تهدف    یالالاحت التي  الأفعال  من  وغيرها  الوثائق،  وتزوير  الضريبي،  التهرب  خداع  المالي،  إلى 
 ( 56، 2010فتحي،  الآخرين لتحقيق منافع غير قانونیة.)
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(  3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )399في المادة )   الاحتیالعرّف المشرع الإماراتي جريمة  
أو على    1987لسنة   أو على سند  الغير  "كل من حصل على شيء من مال  بأنها:  وتعديلاته 

طرق احتیالیة أو باتخاذ    ال وكان ذلك باستعمتوقیع هذا السند أو على إلغائه أو إتلافه أو تعديله،  
اسم كاذب أو صفة غير صحیحة") قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة رقم 

 وتعديلاته. (.  1987( لسنة 3)
جريمة   تعريف  )  الاحتیالجاء  المادة  )354في  رقم  القطري  العقوبات  قانون  من  لسنة  11(   )

أو توقیع   2004 أو سند  لغيره على مال منقول  أو  لنفسه  إلى الاستيلاء  "كل من توصل  بأنها: 
أو باتخاذ    یالیة،باستعمال طرق احتعلى سند أو إلى إلغاء أو إتلاف أو تعديل هذا السند، وذلك  

 . (. 2004( لسنة  11اسم كاذب أو صفة غير صحیحة") قانون العقوبات القطري رقم )
)الاحتیال( بأنها: "الاستيلاء على مال الغير بطرق احتیالیة تؤدي    الاحتیال جريمة    بعضيعرّف ال

تسلیم   المجني علیه وحمله على  الجاني") حسني،  إلى خداع  إلى  ويعرّفها   (.383،  2012ماله 
بأنها: "نشاط خداعي يقوم به الجاني بقصد الحصول على مال الغير، ويترتب علیه    بعض الاخرال

 (.   245،  1986معيب")الصیفي، تسلیم المجني علیه ماله إلى الجاني برضاء 
تتضمن عنصر الخداع أو الاحتیال للحصول على    الاحتیالمن هذه التعريفات أن جريمة    يتضح 

مال الغير أو منفعة بطرق غير مشروعة، وهي تعادل في مفهومها جريمة الاحتیال أو النصب في  
 بعض التشريعات العربیة الأخرى.
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 و اخفاء الحقائق  الاحتیالصور المطلب الثالث: 
وإخفاء الحقائق من الممارسات الخادعة التي قد يلجأ إليها البعض لتحقيق مكاسب   الاحتیال  تعد

مختلف   في  وأشكالها  الممارسات  هذه  صور  وتتعدد  المسؤولیة.  من  التهرب  أو  مشروعة  غير 
 مجالات الحیاة. فیما يلي عرض لبعض الصور الشائعة للمراوغة وإخفاء الحقائق:

تقديم معلومات غير دقیقة أو منقوصة عمداً، أو حجب   : التلاعب بالمعلومات  .1 يتضمن ذلك 
معلومات جوهرية عن الطرف الآخر. ومن أمثلة ذلك ما قد يحدث في المعاملات التجارية، حيث  

 يقوم البائع بإخفاء عيوب السلعة أو المبالغة في مزاياها.
القانونیة أو تفسير النصوص بشكل منحرف   :التحايل القانوني  .2 الثغرات  يشمل ذلك استغلال 

الإعفاءات أو  لتحقيق مصالح شخصیة. ومثال ذلك التهرب الضريبي من خلال استغلال بعض  
 ( 165،  2012الاستثناءات القانونیة بشكل غير أخلاقي. )عبود،  

الإعلامي  .3 أو  :  التضليل  الإعلام  وسائل  عبر  مضللة  أو  مغلوطة  معلومات  نشر  في  يتمثل 
 منصات التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على الرأي العام أو تشويه الحقائق.

يشمل ذلك إخفاء معلومات مهمة عن الشريك أو الأصدقاء    :الخداع في العلاقات الشخصیة  .4
 أو أفراد العائلة، أو تقديم وعود كاذبة لكسب ثقتهم أو تحقيق مصالح شخصیة. 

يتضمن ممارسات مثل تزوير البیانات المالیة، أو إخفاء الديون  :  التلاعب في المجال المالي  .5
 والالتزامات، أو المبالغة في تقيیم الأصول للحصول على قروض أو استثمارات.

يشمل ذلك تقديم معلومات كاذبة في السيرة الذاتیة، أو إخفاء أخطاء    التحايل في مجال العمل:  .6
 ( 77، 2016بدر،  العمل، أو التلاعب بساعات العمل للحصول على مزايا غير مستحقة. ) 

تتضمن تقديم وعود انتخابیة غير واقعیة، أو إخفاء معلومات    :في المجال السیاسي  الاحتیال  .7
 عن الناخبين، أو تشويه سمعة المنافسين السیاسيين. 

العلمي  .8 المجال  تدعم    :التضليل في  التي لا  البیانات  إخفاء  أو  نتائج الأبحاث،  يشمل تزوير 
 فرضیات الباحث، أو الانتحال العلمي. 

الریاضي  .9 المجال  في  بنتائج  :  الخداع  التلاعب  أو  المحظورة،  المنشطات  استخدام  يتضمن 
 المباريات، أو إخفاء الإصابات للمشاركة في المنافسات.
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الإلكترونیة  الاحتیال.  10 المعاملات  وإخفاء    : في  الهوية،  وسرقة  الإلكتروني،  الاحتیال  تشمل 
 الشروط والأحكام في المعاملات عبر الإنترنت. 

هذه الممارسات، على اختلاف صورها وأشكالها، تعتبر سلوكیات غير أخلاقیة وغالباً ما تكون    إن
والمهنیة.   الشخصیة  العلاقات  وتعطيل  المجتمع  في  الثقة  تقويض  إلى  تؤدي  قانونیة. وهي  غير 

  نونیة لذا، من الضروري تعزيز قیم الشفافیة والنزاهة في جمیع مجالات الحیاة، وتطوير الآلیات القا 
 والرقابیة لمكافحة هذه الممارسات والحد من آثارها السلبیة على الأفراد والمجتمع.

 
 الاحتیال یالعقوبات المترتبة علالمبحث الثانی: 

نوع   الاحتیال  تعتبر وذلك حسب  مختلفة،  بصور  العراقي  القانون  عليها  يعاقب  التي  الجرائم  من 
رقم    الاحتیال العراقي  العقوبات  قانون  يتناول  عنها.  الناتج  الضرر    1969لسنة    111وحجم 

يلي عرض   فیما  والنصب والخداع.  مثل الاحتیال  الجريمة تحت مسمیات مختلفة  وتعديلاته هذه 
 وفقاً للقانون العراقي: الاحتیالالمترتبة على  قوباتلأهم الع

المادة   بإحدى    456نصت  أو  وبالغرامة  بالحبس  "يعاقب  أن:  على  العراقي  العقوبات  قانون  من 
إلى   أو  لنفسه  للغير  نقل حیازة مال منقول مملوك  أو  تسلم  إلى  العقوبتين كل من توصل  هاتين 

كاذب   اسم  باتخاذ  أو  الاحتیالیة  الوسائل  إحدى  باستعمال  وذلك  آخر  غير    أوشخص  صفة 
 ( 62،  2019حمادي، صحیحة أو بالتصرف في مال لا يملك حق التصرف فیه." )

، تشدد العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس إذا  457وفقاً للمادة  
 ارتكبت الجريمة في ظروف معينة، مثل: 

أخرى    - مالیة  أوراق  أية  أو  السندات  أو  الأسهم  إصدار  يتولون  ممن  الجريمة  مرتكب  كان  إذا 
 متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعیة. 

 إذا ارتكبت الجريمة من محام أو وكيل أو مستخدم إضراراً بمن وكله أو استخدمه. -

على عقوبة الحبس أو الغرامة لمن ارتكب خیانة الأمانة، وهي شكل من أشكال    453تنص المادة  
مملوك  الاحتیال منقول  مال  على  اؤتمن  من  بالغرامة كل  أو  بالحبس  "يعاقب  فيها:  جاء  ، حيث 

أو لفائدة شخص آخر    هللغير أو عهد به إلیه بأي وجه كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدت
  ( 127،  2015جاسم،  أو تصرف فیه بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهد به إلیه من أجله." )
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، بالحبس مدة لا تزيد  الاحتیالعلى الغش في المعاملات، وهو شكل آخر من    467تعاقب المادة  
 على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

بالسجن مدة لا تزيد على    289الخطيرة، وقد عاقبت علیه المادة    الاحتیاليعد التزوير من صور  
  الاحتیالتعتبر الرشوة شكلًا من أشكال  ايضا   خمس عشرة سنة إذا كان التزوير في محرر رسمي. 

المادة   عليها  عاقبت  وقد  العامة،  الوظیفة  أو    307في  سنين  عشر  على  تزيد  لا  مدة  بالسجن 
على    56في المادة    1982لسنة    113نص قانون ضريبة الدخل العراقي رقم    بالحبس والغرامة.

إلى الحبس مدة لا تزيد  المالیة، تصل    الاحتیالعقوبات للتهرب الضريبي، وهو شكل من أشكال  
 ( 95، 2017على سنة وبغرامة تعادل مثلي مبلغ الضريبة المتهرب منها. )غازي، 

تناول مختلف صور    يتضح  العراقي قد  المشرع  الغرامة    الاحتیال أن  بين  تتراوح  بعقوبات متفاوتة 
الناتج عنه. ويهدف هذا التشديد في   والحبس والسجن، وذلك حسب جسامة الفعل وحجم الضرر 
بعين   الأخذ  مع  السلبیة،  آثارها  من  المجتمع  وحماية  الأفعال  هذه  مرتكبي  ردع  إلى  العقوبات 

 أن تطبيق هذه العقوبات يخضع لتقدير القاضي وظروف كل قضیة على حدة.  ارالاعتب 
 

 حبس  المطلب الاول:
رقم    يعد العراقي  العقوبات  قانون  عليها  نص  التي  الأساسیة  العقوبات  من  لسنة    111الحبس 

للتعامل مع جرائم    1969 الرئیسیة  العقوبات  كإحدى  يستخدم  بمختلف    الاحتیالوتعديلاته، وهو 
 وفقاً للقانون العراقي:  الاحتیالأشكالها. فیما يلي شرح لعقوبة الحبس في سیاق 

المحكوم علیه في إحدى    87للمادة    وفقاً  "إيداع  بأنه  الحبس  يُعرّف  العراقي،  العقوبات  قانون  من 
المنشآت العقابیة المخصصة قانوناً لهذا الغرض للمدة المقررة في الحكم". وتتراوح مدة الحبس بين  

 ( 85، 2009الهاشمي، سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ) 5ساعة و 24
تنفيذ   فترة  خلال  والمزايا  الحقوق  بعض  من  علیه  المحكوم  حرمان  بالحبس  الحكم  على  يترتب 

الترشح للانتخابات. أو  العامة  الوظائف  تولي  الحرمان من  المادة    العقوبة، مثل  من    456تنص 
الشائعة.    الاحتیالقانون العقوبات العراقي على عقوبة الحبس لجريمة الاحتیال، وهي إحدى صور  

حيث يعاقب بالحبس كل من يتوصل إلى تسلم أو نقل حیازة مال منقول مملوك للغير باستخدام  
 ( 138، 2012فخري،  وسائل احتیالیة. )

، بالحبس أو  الاحتیالعلى جريمة خیانة الأمانة، وهي شكل آخر من أشكال    453تعاقب المادة  
خلافاً  فیه  التصرف  أو  قصد  بسوء  علیه  المؤتمن  المال  استعمال  الجريمة  هذه  وتشمل  الغرامة. 

على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على    467تنص المادة    (102،  2017غازي،  للغرض المحدد. )
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أشكال   من  شكل  وهو  التجارية،  المعاملات  في  الغش  يرتكب  لمن  المجال    الاحتیالسنتين  في 
 التجاري. 

، إلا أن التزوير في  289رغم أن التزوير في المحررات الرسمیة يعاقب علیه بالسجن وفقاً للمادة  
  ( 67،  2018الوائلي،  المحررات غير الرسمیة قد يعاقب علیه بالحبس حسب ظروف الجريمة. )

على إمكانیة الحكم بالحبس في بعض حالات الرشوة، وهي شكل من أشكال   307تنص المادة  
 في الوظیفة العامة. الاحتیال

 تختلف مدة الحبس باختلاف نوع الجريمة وظروفها. فمثلًا:
 سنوات.  3في جرائم الاحتیال البسیط، قد تصل مدة الحبس إلى  -
 في حالات الغش التجاري، لا تزيد مدة الحبس عن سنتين.  -
 في بعض حالات التهرب الضريبي، قد تصل مدة الحبس إلى سنة واحدة.  -

العمل   أو  الغرامة  مثل  بديلة  بعقوبات  الحبس  عقوبة  استبدال  الحالات  بعض  في  للقاضي  يجوز 
أن عقوبة الحبس    يتضح  (74،  2017علي،  للمنفعة العامة، وذلك وفقاً لتقديره وظروف القضیة. ) 

جرائم   ردع  في  مهماً  دوراً  تحقيق    الاحتیالتلعب  إلى  العقوبة  هذه  وتهدف  العراقي.  القانون  في 
الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الآثار السلبیة لهذه الجرائم. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه 
بين   التناسب  مبدأ  مراعاة  مع  حدة،  على  قضیة  كل  وظروف  القاضي  لتقدير  يخضع  العقوبة 

 الجريمة والعقوبة. 
 الغرامةالمطلب الثانی: 

لسنة    111الغرامة إحدى العقوبات الأساسیة التي نص عليها قانون العقوبات العراقي رقم    تعتبر
معاقبة جرائم    1969 في  واسع  بشكل  تستخدم  فیما    الاحتیالوتعديلاته، وهي  أشكالها.  بمختلف 

 وفقاً للقانون العراقي:  الاحتیاليلي شرح لعقوبة الغرامة في سیاق 
المادة   إلى    91عرّفت  يدفع  بأن  علیه  المحكوم  "إلزام  بأنها  الغرامة  العراقي  العقوبات  قانون  من 

وتعويض   الجاني  ردع  إلى  تهدف  مالیة  عقوبة  وهي  الحكم".  في  المعين  المبلغ  العامة  الخزينة 
 المجتمع عن الضرر الناجم عن الجريمة. 

من قانون العقوبات العراقي على عقوبة الغرامة كبديل أو مكمل لعقوبة الحبس    456نصت المادة  
( الحبس.  مع  أو  منفردة  بالغرامة  يحكم  أن  للقاضي  يمكن  حيث  الاحتیال،  جرائم  القیسي،  في 

للمادة    (82  ،2011 من  453وفقاً  بدلًا  بالغرامة  الأمانة  خیانة  جريمة  مرتكب  معاقبة  يجوز   ،
 الحبس أو بالإضافة إلیه، وذلك حسب تقدير القاضي وظروف القضیة. 
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على إمكانیة فرض غرامة لا تزيد على مائتي دينار على مرتكبي جرائم الغش    467تنص المادة  4
 ( 94،  2010عباس، في المعاملات التجارية، إما منفردة أو مع عقوبة الحبس. )

على فرض غرامة    56في المادة    1982لسنة    113نص قانون ضريبة الدخل العراقي رقم  ايضا  
 تعادل مثلي مبلغ الضريبة المتهرب منها في حالات التهرب الضريبي. 

 يختلف مقدار الغرامة باختلاف نوع الجريمة وجسامتها والضرر الناتج عنها. فمثلًا:
 في جرائم الاحتیال البسیط، قد تصل الغرامة إلى عدة آلاف من الدنانير.  -
 في حالات التهرب الضريبي، ترتبط الغرامة بمقدار الضريبة المتهرب منها.  -
 في بعض الجرائم الاقتصادية الخطيرة، قد تصل الغرامة إلى ملايين الدنانير. -

يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في تحديد مقدار الغرامة ضمن الحدود التي نص عليها القانون، مع  
في    (71،  2010الدلیمي،  مراعاة الظروف الاقتصادية للجاني والأرباح التي جناها من الجريمة. ) 

المالیة، قد ينص القانون على غرامة نسبیة ترتبط بقیمة    الاحتیالبعض الجرائم الاقتصادية وجرائم  
المشروع. الربح غير  أو  الجريمة  المادة    المال محل  أن    93تجيز  للمحكمة  العقوبات  قانون  من 

الغرامة إذا اقتنعت بعدم مقدرة المحكوم علیه على دفعها دفعة واحدة. )القیسي،  تقرر تقسیط مبلغ  
)الحبس(    ( 2011،124 البدني  الإكراه  إلى  تلجأ  أن  للمحكمة  يجوز  الغرامة،  دفع  حالة عدم  في 
للمادة   غير  94وفقاً  الغرامة  من  دينار  كل  مقابل  الحبس  من  واحد  يوم  احتساب  يتم  حيث   ،
( الحبس    ( 146،  2012العاني،  المدفوعة.  عقوبة  استبدال  للقاضي  يجوز  الحالات،  بعض  في 

شاكر، قصير المدة بالغرامة، وذلك لتجنب الآثار السلبیة للحبس على المحكوم علیه والمجتمع. )
2018 ،85 ) 

تهدف الغرامة إلى تحقيق الردع الخاص والعام، حيث تؤثر على الذمة المالیة للجاني وتحرمه من  
جريمته. من  المادية  جرائم    تعد  الاستفادة  لمكافحة  العراقي  القضاء  يد  في  مهمة  أداة  الغرامة 

، خاصة تلك ذات الطابع المالي والاقتصادي. وهي تتميز بمرونتها وقابليتها للتكيیف مع  الاحتیال
للردع والعقاب في آن واحد. ومع ذلك، فإن فعالیة   ظروف كل قضیة، مما يجعلها وسيلة فعالة 

الدقيق والعادل من قبل القضاة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية    يقهذه العقوبة تعتمد على التطب 
 للجاني والمجتمع. 
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 الاحتیالتجاة  ةیرالعقابيغ اسات یالسالمبحث الثالث: 
تجاه    تعتبر العقابیة  غير  السلوك   الاحتیالالسیاسات  أشكال  بعض  مع  التعامل  في  حديثًا  نهجًا 

الاحتیالي أو التلاعبي، حيث تسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة بدلًا من الاعتماد فقط  
على العقوبات. في العراق، بدأ التوجه نحو تبني بعض هذه السیاسات في السنوات الأخيرة، وإن  
القانون   في  وتطبیقاتها  السیاسات  لهذه  شامل  عرض  يلي  فیما  النطاق.  محدودة  تزال  لا  كانت 

 العراقي: 
منه إمكانیة    18في المادة    2011لسنة    30يجيز قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم  

إجراء تسوية في بعض قضايا الفساد المالي والإداري. وتهدف هذه التسوية إلى استرداد الأموال  
 ( 108،  2020الموسوي، العامة مع تجنب الإجراءات الجزائیة الطويلة.) 

قانونًا للعفو الضريبي يهدف إلى تشجیع المتخلفين عن    2021أقر مجلس النواب العراقي في عام  
دفع الضرائب على تسوية أوضاعهم دون فرض عقوبات. ويعتبر هذا نهجًا غير عقابي لمعالجة  

المادة    التهرب الضريبي. المستهلك رقم    3تنص  على ضرورة   2010لسنة    1من قانون حماية 
التجاري   الغش والاحتیال  الحد من ممارسات  يساهم في  والتجاري، مما  الاستهلاكي  الوعي  نشر 

في مواده    1991لسنة    14يهدف قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم    بطريقة وقائیة. 
التأديبیة   الإجراءات  على  التركيز  مع  سلوكهم،  وتقويم  الموظفين  أداء  تحسين  إلى  المختلفة 

 ( 116، 2014الشمري، الإصلاحیة قبل اللجوء للعقوبات الصارمة. )
حالات   في  تسويات  بإجراء  الجمارك،  قانون  مثل  العراقیة،  الاقتصادية  القوانين  بعض  تسمح 
التهريب البسیط أو المخالفات الجمركیة غير الجسیمة، مما يوفر فرصة لتصحیح الأخطاء دون  

رغم أن هذه البرامج لیست منتشرة بشكل واسع   (153  ،2014عبدالله،  اللجوء للملاحقة الجزائیة.) 
الجانحين،   الحالات، خاصة مع الأحداث  لتطبیقها في بعض  أن هناك توجهات  إلا  العراق،  في 

 . 1983لسنة   76وفقًا لقانون رعاية الأحداث رقم 
على اللجوء    276-251في المواد    1969لسنة    83يشجع قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم  

تنص    في العقود.  الاحتیالللتحكیم لحل النزاعات، مما قد يشمل بعض حالات الاحتیال المدني أو  
من قانون هيئة النزاهة على توفير الحماية للمبلغين عن حالات الفساد، مما يشجع على   22المادة 

( العقاب.  من  خوف  دون  الاحتیالیة  الممارسات  عن  يتضمن    (127،  2014خضير،  الكشف 
المواد   العراقي في  العقوبات  إلى    133-105قانون  التي تهدف  التدابير الاحترازية  مجموعة من 

كبديل أو مكمل للعقوبات    الاحتیالمنع الجريمة وإصلاح الجاني، وهي تطبق في بعض حالات  
 التقليدية. 
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من قانون العقوبات على إعفاء الجاني من العقاب في بعض جرائم الرشوة إذا    311تنص المادة  
تسعى    (2017،112السعدي،  بادر بإبلاغ السلطات، مما يشجع على كشف هذه الممارسات. )

رقم   الاستثمار  قانون  مثل  الاقتصادية،  القوانين  الامتثال  2006لسنة    13بعض  تشجیع  إلى   ،
الملتزمين.  للمستثمرين  وتسهيلات  حوافز  توفير  من خلال  للقوانين  المركزي    الطوعي  البنك  يقوم 

، بتنفيذ برامج للتوعیة المالیة تهدف إلى تعزيز الشفافیة  2004لسنة    56العراقي، وفقًا لقانونه رقم  
 ومنع الاحتیال المالي بطرق وقائیة. 

تجاه    يمكن العقابیة  غير  السیاسات  إن  الأولى،    الاحتیالالقول  مراحلها  في  تزال  لا  العراق  في 
ولكنها تشهد تطورًا تدريجیًا. وهي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للسلوك الاحتیالي وتشجیع  

العقاب فقط. و  بدلًا من  الوقاية والإصلاح  التركيز على  للقوانين، مع  الطوعي  ذلك،    معالامتثال 
فإن فعالیة هذه السیاسات تعتمد على التطبيق الدقيق والمتوازن، بحيث لا تؤدي إلى التهاون في  

 مكافحة الفساد والاحتیال، بل تكون مكملة للنظام العقابي التقليدي. 
 ة یالإدار  اسات یالسالمطلب الاول: 

تجاه    تعد العقابیة  غير  السیاسات  من  مهمًا  الإدارية جزءًا  العراق، حيث    الاحتیال السیاسات  في 
وقائیة   إجراءات  خلال  من  والتلاعب  الفساد  فرص  وتقليل  الإداري  الأداء  تحسين  إلى  تهدف 

 وتصحیحیة بدلًا من الاعتماد فقط على العقوبات.  
المشروع رقم    النزاهة والكسب غير  قانون هيئة  العمل   2011لسنة    30يعزز  الشفافیة في  مبدأ 

المادة   تنص  المالیة    3الإداري.  والبیانات  السنوية  التقارير  نشر  ضرورة  على  القانون  هذا  من 
 ( 121،  2020رشيد، . )الاحتیالللمؤسسات الحكومیة، مما يقلل من فرص التلاعب و 

رقم   الإلكترونیة  والمعاملات  الإلكتروني  التوقیع  قانون  تسهيل    2012لسنة    78يهدف  إلى 
  الاحتیال الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطیة. هذا يساعد في الحد من فرص الفساد الإداري و 

 في المعاملات.
العام رقم   المالیة والدين  الإدارة  قانون  بإنشاء أنظمة    2004لسنة    95يلزم  الحكومیة  المؤسسات 

من هذا القانون تؤكد على أهمیة الرقابة الداخلیة في منع الاحتیال    11رقابة داخلیة فعالة. المادة  
في    1960لسنة    24ينص قانون الخدمة المدنیة رقم    (134  ،2013كامل،  المالیة. )  الاحتیالو 

الأداء الإداري   يساعد في رفع كفاءة  الموظفين. هذا  تدريب وتأهيل  المختلفة على ضرورة  مواده 
 . الاحتیالوتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى 

على مبدأ المساءلة. المادة   1991لسنة    14يؤكد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  
تنص    من هذا القانون تحدد الواجبات الوظیفیة وتضع آلیات للمساءلة في حالة الإخلال بها.  4
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من قانون الخدمة المدنیة على ضرورة إجراء تقيیم دوري لأداء الموظفين. هذا يساعد    58المادة  
 في تحديد نقاط الضعف والقوة في الأداء الإداري ومعالجتها بشكل استباقي. 

إلى تحسين الحوكمة في المؤسسات العامة.    1997لسنة    22يهدف قانون الشركات العامة رقم  
فرص   تقليل  في  تساهم  القرار  اتخاذ  وآلیات  الإدارة  مجالس  بتشكيل  المتعلقة    الاحتیالالمواد 

رقم    الإدارية. المالیة  الرقابة  ديوان  قانون  على    2011لسنة    31يعزز  الخارجیة  الرقابة  دور 
 والتلاعب الإداري والمالي.  الاحتیالالمؤسسات الحكومیة. هذا يساعد في كشف حالات 

المادة   و   22تنص  الفساد  حالات  عن  المبلغين  حماية  على  النزاهة  هيئة  قانون    الاحتیال من 
الممارسات. هذه  كشف  على  يشجع  مما  العام    الإدارية،  القطاعين  بين  الشراكة  قانون  يهدف 

إلى تحسين الأداء الإداري من خلال الاستفادة من خبرات القطاع    2019لسنة    2والخاص رقم  
 ( 159،  2019الزبيدي، الإدارية. ) الاحتیالالخاص، مما قد يساهم في تقليل فرص 

على استخدام التكنولوجیا في الإدارة    2004لسنة    65يشجع قانون المعلوماتیة والاتصالات رقم  
ينص الدستور العراقي في المادة    العامة، مما يساعد في تحسين الشفافیة وتقليل فرص التلاعب. 

في    16 العدالة  لضمان  الإدارية  السیاسات  في  تطبیقه  يتم  ما  وهو  الفرص،  تكافؤ  مبدأ  على 
و  المحسوبیة  فرص  من  يقلل  مما  والترقیات،  )   الاحتیال التوظیف  الجوانب.  هذه  الرزاق،  في  عبد 

رقم    ( 184،  2016 الدولة  مجلس  قانون  الإدارية    2017لسنة    71يوفر  النزاعات  لحل  آلیات 
 . الاحتیالبطرق قانونیة وشفافة، مما يساهم في تقليل اللجوء إلى الممارسات غير القانونیة أو 

العراقیة،    تهدف المؤسسات  أكثر شفافیة وكفاءة في  بيئة عمل  إلى خلق  الإدارية  السیاسات  هذه 
والتلاعب. ومع ذلك، فإن نجاح هذه السیاسات يعتمد على    الاحتیال مما يساهم في تقليل فرص  

هذه  أن  كما  عام.  بشكل  الإدارية  الثقافة  تطوير  إلى  إضافة  المستمرة،  والمتابعة  الفعال  التطبيق 
متكامل   إداري  نظام  لضمان  التقليدية  العقابیة  الإجراءات  مع  جنب  إلى  جنبًا  تعمل  السیاسات 

 وفعال. 
 ةیالمدن اسات یالسالمطلب الثانی: 

في العراق. تهدف    الاحتیالالسیاسات المدنیة جانبًا مهمًا من السیاسات غير العقابیة تجاه    تمثل
هذه السیاسات إلى تعزيز المشاركة المجتمعیة ورفع الوعي العام وتقوية دور المجتمع المدني في  

 . فیما يلي شرح لهذه السیاسات في إطار القانون العراقي: الاحتیالمكافحة الفساد و 
حرية تأسیس الجمعیات والأحزاب السیاسیة. كما ينظم قانون    39يكفل الدستور العراقي في المادة  
رقم   الحكومیة  غير  يسمح    2010لسنة    12المنظمات  هذا  المدني.  المجتمع  منظمات  عمل 

  ( 136،  2012. )فخري،  الاحتیالالحكومي وتكشف حالات  بتشكيل منظمات مدنیة تراقب الأداء  
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المادة   وسائل    38تضمن  تمكين  في  هذا  يساهم  والصحافة.  التعبير  حرية  العراقي  الدستور  من 
 علنًا.  الاحتیالالإعلام والمواطنين من كشف ومناقشة قضايا الفساد و 

يعد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، الذي تم اقتراحه ولكن لم يتم إقراره بعد، خطوة  
ويقلل   الشفافیة  يعزز  مما  الحكومیة،  المعلومات  إلى  الوصول  من  المواطنين  تمكين  نحو  مهمة 

)الاحتیالفرص   المادة    ( 105،  2012عبود،  .  حق    20تنص  على  العراقي  الدستور  من 
القرار وتخطیط  المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة. هذا يشمل المشاركة في عملیات صنع  

تنص    ( 152،  2012في هذه العملیات. )فخري،    الاحتیالالسیاسات العامة، مما يقلل من فرص  
على حماية المبلغين عن حالات الفساد.    2011لسنة    30من قانون هيئة النزاهة رقم    22المادة  

 والفساد دون خوف من الانتقام.  الاحتیالهذا يشجع المواطنين على الإبلاغ عن حالات 
رقم   التربیة  وزارة  قانون  المناهج    2011لسنة    22يشير  في  والمدنیة  الوطنیة  التربیة  أهمیة  إلى 

  . الاحتیالالدراسیة. هذا يساعد في تنشئة جيل واعٍ بحقوقه وواجباته ومدرك لأهمیة مكافحة الفساد و 
مشاركة المواطنين في الأنشطة التطوعیة. هذا    2013لسنة    9يعزز قانون العمل التطوعي رقم  

على    الاحتیاليساهم في تعزيز روح المواطنة والمسؤولیة المجتمعیة، مما قد يساعد في مكافحة  
عملیة    2020لسنة    9ينظم قانون الانتخابات رقم    (152  ، 2016الفتلاوي،  المستوى المجتمعي. )

فرص   وتقليل  الانتخابیة  العملیة  نزاهة  في ضمان  يساعد  هذا  الانتخابات.  على  الشعبیة  الرقابة 
 فيها.  الاحتیال التلاعب و 

يشير قانون الموازنة العامة السنوي إلى إمكانیة تخصیص موارد لدعم مشاريع الشراكة بين القطاع  
الحكومي   الأداء  مراقبة  في  المدني  المجتمع  دور  يعزز  هذا  المدني.  المجتمع  ومنظمات  العام 

السیاسیة رقم    .الاحتیالومكافحة   الأحزاب  قانون  الأحزاب    2015لسنة    36ينظم  تمويل  عملیة 
فرص   تقليل  في  يساعد  هذا  تمويلها.  مصادر  عن  بالإفصاح  التمويل    الاحتیالويلزمها  في 

 السیاسي. 
رقم   الاستثمار  قانون  المجتمعیة    2006لسنة    13يوفر  المبادرات  لتشجیع  قانونیًا  إطارًا 

  الاحتیال والاستثمارات الاجتماعیة. هذا يمكن أن يساهم في تعزيز المسؤولیة الاجتماعیة ومكافحة  
( المجتمع.  مستوى  رقم    ( 136،  2015الحسناوي،  على  المهنیة  النقابات  قانون  لسنة    18ينظم 

الممارسات    2017 مراقبة  في  مهمًا  دورًا  تلعب  أن  يمكن  النقابات  هذه  المهنیة.  النقابات  عمل 
  2007لسنة    104يشير قانون رعاية الشباب رقم    في مجالات عملها.  الاحتیال المهنیة ومكافحة  

وتشجیع   الوعي  تعزيز  في  يساهم  أن  يمكن  هذا  العامة.  الحیاة  في  الشباب  إشراك  أهمیة  إلى 
 ( 117، 2015صالح،  . )الاحتیالالمشاركة الفعالة في مكافحة 
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الفساد    تهدف مكافحة  في  ومشاركة  واعیة  مجتمعیة  بيئة  خلق  إلى  المدنیة  السیاسات  هذه 
المشاركة  الاحتیالو  وتشجیع  التعبير،  حرية  وضمان  المدني،  المجتمع  دور  تعزيز  خلال  من   .

القانونیة   غير  الممارسات  ضد  قوية  مدنیة  جبهة  بناء  إلى  السیاسات  هذه  تسعى  المجتمعیة، 
 مجالات الحیاة العامة في العراق. لف في مخت الاحتیالو 

الوعي    ومع وتعزيز  للقوانين،  الفعال  التطبيق  على  يعتمد  السیاسات  هذه  نجاح  فإن  ذلك، 
المجتمعي، وتوفير الدعم اللازم لمنظمات المجتمع المدني. كما أن هذه السیاسات المدنیة تعمل 
مكافحة  في  ومتكامل  شامل  نهج  لضمان  الأخرى  والقانونیة  الإدارية  السیاسات  مع  بالتوازي 

 النزاهة في المجتمع العراقي.  وتعزيز الاحتیال
 

 ة یالانضباط اسات یالسالمطلب الثالث: 
قضايا    تُعد لمعالجة  العقابي  غير  النهج  من  أساسیاً  جزءاً  الانضباطیة  في    الاحتیالالسیاسات 

العراق. على الرغم من أن هذه السیاسات قد تبدو عقابیة بطبیعتها، إلا أنها تركز بشكل أساسي  
  وقائیة على تصحیح السلوكیات وتعزيز الالتزام بالمعايير الأخلاقیة والقانونیة من خلال إجراءات  

 وتربوية بدلًا من التركيز فقط على العقوبات.
تحرص   الانضباطیة.  للسیاسات  الرئیسیة  الأداة  الداخلیة  والقوانين  الأنظمة  تُعتبر  العراق،  في 
الجهات الحكومیة على تطبيق هذه القوانين بصرامة لضمان أن جمیع الموظفين يتبعون الإجراءات  

به  المعمول  القواعد الأخلاقیة  المخالفين  االموضوعة ويحترمون  إلى عقاب  يهدف  النهج لا  . هذا 
( المهنیة.  بالمعايير  الالتزام  نحو  وتوجيههم  تأهيلهم  إعادة  إلى  يسعى  بل  عبدالحسين،  فحسب، 

2019 ،137 ) 
تعتبر برامج التدريب والتأهيل جزءاً لا يتجزأ من السیاسات الانضباطیة. هذه البرامج تهدف إلى  
الممارسات في   أفضل  الجديدة وكذلك تحديث معلوماتهم حول  القوانين والأنظمة  الموظفين  تعلیم 

ت يتم  المستمر،  التدريب  خلال  من  والنزاهة.  العامة  والمعرفة   زويدالإدارة  بالمهارات  الموظفين 
 ( 168، 2018العبيدي،  . )الاحتیالاللازمة لتجنب الممارسات 

أداء   بتقيیم  الرقابیة  الجهات  تقوم  السیاسات الانضباطیة.  المراجعة والمتابعة دوراً هاماً في  تلعب 
العملیات   هذه  الموضوعة.  والأنظمة  بالمعايير  التزامهم  لضمان  دوري  بشكل  والإدارات  الموظفين 

وتعم مبكرة  مراحل  في  والمخالفات  الثغرات  تحديد  على  تتفاقم.    لتساعد  أن  قبل  معالجتها  على 
 ( 133،  2013النعیمي، )
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الجهات   داخل  والشفافیة  النزاهة  ثقافة  تعزيز  هو  الانضباطیة  للسیاسات  الرئیسیة  الأهداف  أحد 
الذين   الموظفين  وتكريم  التوعیة،  حملات  مثل  مختلفة  مبادرات  خلال  من  ذلك  يتم  الحكومیة. 

 ( 85، 2011زيدان،  يظهرون مستويات عالیة من النزاهة والأداء المتميز. )
في العراق إطاراً يساهم   الاحتیالالسیاسات الانضباطیة ضمن النهج غير العقابي لمكافحة    تشكل

تسعى   السیاسات،  هذه  خلال  من  والمهني.  الأخلاقي  الالتزام  وتعزيز  السلوكیات  تصحیح  في 
  ي الحكومة العراقیة إلى إرساء قواعد تحكم الأداء الوظیفي وتعزز من مستويات النزاهة والشفافیة ف

 الإدارة العامة. 
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 خاتمة البحث : المبحث الرابع
 ندرج في الخاتمة اهم ماتوصلنا الیه من نتائج واقتراحات

 النتائج : المطلب الاول
جريمة    في تجاه  الجنائیة  "السیاسة  حول  البحث  من  الاحتیالإطار  مجموعة  إلى  التوصل  تم   ،"

النتائج المهمة التي تلقي الضوء على الجوانب المختلفة لهذه الجريمة والسیاسات التي يمكن تبنيها  
 لمكافحتها. فیما يلي أبرز النتائج التي تم التوصل إليها:

. تم التأكيد على أن تعزيز الشفافیة والمساءلة في العملیات الإدارية والمالیة يعد من أهم الأدوات  1
جريمة   الحكومیة  الاحتیاللمكافحة  والإجراءات  بالقرارات  المتعلقة  المعلومات  نشر  ذلك  يشمل   .

 وجعلها متاحة للجمهور.
. يتطلب ذلك  الاحتیال. كشفت الدراسة عن ضرورة تعزيز التشريعات القانونیة المتعلقة بجريمة  2

هذه  جوانب  جمیع  وتغطي  الحديثة  التطورات  تواكب  جديدة  قوانين  وسن  الحالیة  القوانين  تعديل 
 الجريمة.

. تشمل هذه  الاحتیال. أظهرت النتائج أن السیاسات الوقائیة تلعب دورًا حيويًا في مكافحة جريمة  3
 السیاسات تعزيز التوعیة المجتمعیة، وتدريب الموظفين، وتفعيل آلیات الرقابة الداخلیة والخارجیة. 

النتائج عن ضرورة تطوير نظم الإبلاغ عن جرائم  4 القانونیة    الاحتیال. كشفت  الحماية  وتوفير 
من  الخوف  دون  المشبوهة  الأنشطة  الإبلاغ عن  على  الأفراد  تشجیع  إلى  ذلك  يهدف  للمبلغين. 

 العواقب.
الحكومیة 5 المؤسسات  في  للموظفين  المستمر  والتطوير  التدريب  أهمیة  الدراسة  أظهرت   .

والخاصة. يتطلب ذلك توفير برامج تدريبیة متخصصة تهدف إلى تحسين كفاءة الموظفين وقدرتهم 
 . الاحتیالعلى اكتشاف ومنع جريمة 

تتطلب نهجًا شاملًا يجمع بين التشريعات    الاحتیالنتائج هذا البحث على أن مكافحة جريمة    تؤكد
القانونیة الفعّالة، والسیاسات الوقائیة، والتعاون الدولي، وتفعيل دور المجتمع المدني، وتطوير نظم  

هذه السیاسات    نيالإبلاغ والحماية، والتدريب المستمر، وتعزيز الشفافیة والمساءلة. من خلال تب
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مما   والتلاعب،  الفساد  فرص  من  والحد  المجتمع  في  والشفافیة  النزاهة  تعزيز  يمكن  والإجراءات، 
 يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا. 

 
 التوصيات : المطلب الثانی

جريمة    في تجاه  الجنائیة  "السیاسة  حول  البحث  من  الاحتیالإطار  مجموعة  إلى  التوصل  تم   ،"
التوصیات المهمة التي تهدف إلى تحسين الإطار القانوني والتشريعي لمكافحة هذه الجريمة. هذه  

  ة التوصیات تقدم اقتراحات عملیة يمكن أن تُسهم في تعزيز النظام القانوني وتفعيل سیاسات فعّال
 في العراق. فیما يلي أبرز التوصیات:  الاحتیاللمكافحة جريمة 

. ينبغي أن يشمل  الاحتیال. يجب تعديل القوانين الحالیة لتتضمن تعريفًا دقیقًا وشاملًا لجريمة  1
هذا التعريف جمیع أنواع الأفعال التي يمكن أن تندرج تحت هذا المصطلح، بما في ذلك الاحتیال  

 والتلاعب بالبیانات والمعلومات.
في القوانين العراقیة وتشديدها لتكون رادعة    الاحتیال. يُفضل مراجعة العقوبات الخاصة بجريمة  2

طويلة،   لفترات  والسجن  الكبيرة،  المالیة  الغرامات  العقوبات  تشمل  أن  يمكن  الكفاية.  فیه  بما 
 ومصادرة الممتلكات المكتسبة بطرق غير شرعیة. 

يُقترح إنشاء هيئة وطنیة مستقلة مختصة بمكافحة جرائم  3 . تكون هذه الهيئة مسؤولة  الاحتیال. 
صلاحیات   ولديها  الجريمة،  هذه  بمكافحة  المتعلقة  والاستراتیجیات  السیاسات  وتنفيذ  تحقيق  عن 

 واسعة في التحقيق والتنفيذ.
. يجب تعديل القوانين لتشمل إلزام المؤسسات بإنشاء وتفعيل وحدات رقابة داخلیة فعّالة. ينبغي  4

الداخلیة   والإجراءات  العملیات  لمراجعة  كاملة  صلاحیات  ولها  مستقلة  الوحدات  هذه  تكون  أن 
 والكشف عن أي مخالفات. 

جرائم  5 عن  للإبلاغ  وسرية  آمنة  قنوات  توفير  تضمن  قوانين  تشريع  ينبغي  وحماية    الاحتیال. 
وبريد   ساخنة  خطوط  إنشاء  القوانين  هذه  تشمل  أن  يمكن  الانتقام.  من  نوع  أي  من  المبلغين 

 إلكتروني آمن، وضمان الحماية القانونیة للمبلغين. 
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والإجراءات  6 بالقرارات  المتعلقة  المعلومات  بنشر  المؤسسات  تُلزم  تشريعات  إدخال  يجب   .
الحكومیة وجعلها متاحة للجمهور. يهدف ذلك إلى تعزيز الشفافیة والمساءلة في العملیات الإدارية  

 والمالیة. 
. يمكن أن  الاحتیال. يمكن إصدار تشريعات تدعم وتشجع الأبحاث والدراسات المتعلقة بجريمة  7

يتضمن ذلك توفير تمويل للأبحاث، وتنظیم مؤتمرات وندوات علمیة لمناقشة أحدث التطورات في  
 هذا المجال.

تتطلب نهجًا شاملًا يجمع بين التشريعات    الاحتیالهذه التوصیات إلى أن مكافحة جريمة    تشير
القانونیة الفعّالة، وتعزيز الرقابة الداخلیة، وتطوير نظم الإبلاغ والحماية، وتعزيز التعاون الدولي،  

والدراسا الأبحاث  وتشجیع  والمساءلة،  الشفافیة  وتعزيز  المستمر،  التدريب  خلال توتوفير  من   .
الفساد والتلاعب،   القانوني والحد من فرص  النظام  تعزيز  التشريعیة، يمكن  التوصیات  تبني هذه 

 مما يسهم في بناء مجتمع أكثر نزاهة وعدالة. 
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